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ي إطار تطبيق مقتضيات الفصل  
 22القانون الأساسي عدد  من    34يندرج إعداد التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة ف 

ي  2016لسنة 
ي النفاذ إلى المعلومة.  2016مارس  24والمؤرخ ف 

 والمتعلق بالحق ف 

ي مجال تكريسال   الهيئة العليا للرقابةبويتضمّن هذا التقرير تلخيصا لما تمّ إنجازه  
النفاذ إلى المعلومة خلال   حقّ   دارية والمالية ف 

 . 2023سنة 

: النفاذ إلى المعلومة حول  برز الجراءات ذات العلاقة بتكريس مقتضيات حقأوقد تمحورت   ما يلي

I. ن مقرّري ف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبال تحيي 
ّ
 . همكل

II.  الموقع. تطوير قاعدة بيانات  بالهيئة معموقع الواب الخاص تطوير  
III.     ل ومتابعة تنفيذها عــلى مستوىالمعطيات الإحصائية الخاصّة بنشاط الهيئة

ّ
 تنسيق برامج التدخ

IV.  متابعة نتائج التقارير الرقابية عــلى مستوىالمعطيات الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة  
V. التسيي  الإداري والمالىي للهيئة 
VI.  عــلى 

ّ
 مطالب النفاذ إلى المعلومة. الرد

 السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التقرير
 المعلومة إلى النفاذ حول 2023لسنة 
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I.  ن مقرّر ف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه:  ال يتحيي 
ّ
 مكل

ت 
ّ
فا ماجد دربال    كلّ من السيد إجراء تحيي   تمّ بمقتضاه تعيي    للرقابة الدارية والمالية  الهيئة العليا    تول

ّ
  بالنفاذ إلى المعلومة  مكل

العليا للرقابة الدارية والمالية ي   09يوم  إبتداء من    بالهيئة 
ي    09بتاريــــخ    2023/ 04المقرّر عدد  ، )2023جــانف 

كذلك ( و 2023جانفن

ي  09بتاريــــخ  2023/ 05قرّر عــددالم ) له  السيد مني  عدالة نائبا تعيي   
 . (2023جانفن

II. الخاص بالهيئة مع تطوير قاعدة بيانات الموقع  تطوير موقع الواب.  
ال العليا    الهيئة   تعمل والمالية  للرقابة  تطوير دارية  بيانات   عل  بها،  قاعدة  الخاصّ  الواب  تحرص  موقع  ت  كما   جلّ حيي    عل 

ي شكل قابل  بها الخاصّة  المعطيات 
ق بــ ا فيم خاصّة وذلك للاستعمالووضعها عل ذمّة العموم ف 

ّ
 : يتعل

•   : م لسي  عمل الهيئة وضبط تنظيمها الإداري والمالىي
ّ
ي المنظ

 الإطار القانونن

 
ّ
ي    نش  الهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية    تتولى

ي الخانة المخصّصة للإطار القانون 
تيبية ذات العلاقة بمهامها وذلك ف  النصوص الير

ولى، كما  الرسمي للواب  موقعالعل  
ُ
ا بمسألة  ت ، ويتجسّد  الصادرة حديثا والراجعة إليها بالنظر هاته النصوص  تحيي      أيضا إهتماما كبي 

ي    2023لسنة    297عــدد    الأمر نش   هذا من خلال  
ق بضبط التنظيم الداري والمالىي للهيئة العليا للرقابة  الم  2023أفريل    25المؤرخ ف 

ّ
تعل

ي فصله  ألغ     والذي  الدارية والمالية وبسي  عملها 
عـــدد    29  عــدد ف  بأحكام الأمر  ي  1993لسنة    906العمل 

  1993أفريل    19مؤرخ ف 
ق بالهيئة. 

ّ
 المتعل

ي  93- 50قانون عدد           
  المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية 1993ماي  03المؤرخ ف 

ي  2023لسنة   297أمر عدد     
 يتعلق بضبط التنظيم الداري والمالىي للهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية وبسي  عملها  2023أفريل  25مؤرّخ ف 

ي  2020لسنة  375أمر حكومي عدد   
 .يتعلق بتنظيم عملية نش  تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها 2020جوان  29مؤرخ ف 

ي  2017لسنة  26منشور عدد  
 حول تنفيذ تقارير الرقابة والتفقد 2017سبتمير  25مؤرخ ف 

http://www.hccaf.tn/storage/cadre%20juridique/D%C3%A9cret2023_297Arabe.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/D%C3%A9cret2020_375Arabe.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/cadre%20juridique/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2026%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2025%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202017%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/dc-50-93.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/cadre%20juridique/D%C3%A9cret2023_297Arabe.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/D%C3%A9cret2020_375Arabe.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/cadre%20juridique/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2026%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2025%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202017%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF.pdf
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 والمالية: التقارير السنوية للهيئة العليا للرقابة الإدارية  •
والمالية نش  تتوّل العليا للرقابة الدارية  التقارير ـالهيئة  ي صيغة   2021إلى غاية سنة    2011من سنة  لنشاطها    السنوية  ر 

ف 

(PDF)  ي هـــذا    ،للتحميل قابلة
تقريرها السنوي الثامن بنش    2023سنة    لالطار قامت الهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية خلاوف 

ون صا لنشاطها خلال كامل سنة   والعش 
ّ
ي بمرفوقا  الرسمي  هوقعمعــل  2022والذي يتضمّن ملخ

ص التأليفن
ّ
 .  للتقرير  الملخ

ون ون                                                                                  (2022) التقرير السنوي الثامن والعش                        (2013)التقرير السنوي الواحد والعش 

ون ي للتقرير السنوي الثامن والعش 
ون                                                             (2022)الملخص التأليف    (2012)التقرير السنوي العش 

ون    (2011)التقرير السنوي التاسع عش                                                                           2020)-(2021التقرير السنوي السابع والعش 

ون  ا      ي للتقرير السنوي السابع والعش 
  2020)-(2021لملخص التأليف 

ون   2019)-(2020التقرير السنوي السادس والعش 

ون   (2018)التقرير السنوي الخامس واالعش 

ون   2017)-(2016 التقرير السنوي الرابع والعش 

ون   (2015)التقرير السنوي الثالث والعش 

ون  ي والعش 
  (2014)التقرير السنوي الثان 

 
 

http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/rapport-hccaf-2023.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202013.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/guides/Guide2022.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapoort%20HCCAF%202012%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202020-2021.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapoort%20HCCAF%202011%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/guides/livret-hccaf.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202019-2020.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202018.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202016-2017.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202015.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202014.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/rapport-hccaf-2023.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202013.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/guides/Guide2022.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapoort%20HCCAF%202012%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202020-2021.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapoort%20HCCAF%202011%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202020-2021.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202019-2020.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202018.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202016-2017.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202015.pdf
http://www.hccaf.tn/storage/Rapports/Rapport%20HCCAF%202014.pdf
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   والأدلة: الدراسات  •
ت الهيئة

ّ
ي ر جميع الدراسات ـنش تول

ة منالسنوات  أصدرتها خلال والأدلة التر ل بالخصوص فيما  الأخي 
ّ
ي تتمث

: عملها والتر    يلي
ي نش الجيدة دليل الممارسات  ▪

 . ر التقارير الرقابيةـف 

د الداري  ▪
ّ
ي للمتفق ي الدليل المنهجر

 تونس.  والمالىي ف 

 (. )باللغة الفرنسية والمنشآت العمومية دليل الممارسات الفضل من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات  ▪

ي مجال التصّرف  ▪
ة أخطاء أكير شيوعا ف  . دراسة خصوصية تهمّ العش   العمومي

 التصّرف. دليل المتصرف العمومي من أجل إجتناب أخطاء  ▪
 

 

انية المرصودة • ن  وتفصيلها:  2023للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية سنة    المي 

  2023ميزانية سنة  ▪
 

a) (  د. ت(  1.503.000الاعتمادات المرسمة لفائدة الهيئة العليا بعنوان القسم الأول: نفقات التأجي 
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b) ( : نفقات التسيي  ي
 د. ت(   310.000الاعتمادات المرسمة لفائدة الهيئة العليا بعنوان القسم الثانن

 

 
 

c)  د. ت( 15.000التدخلات )الاعتمادات المرسمة لفائدة الهيئة العليا بعنوان القسم الثالث: نفقات 
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d)  انية سنة ن  حسب الأقسام 2023توزيــــع مي 

 

e)  2023إلى سنة  2010تطور النفقات من سنة 
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III.   ل ومتابعة  تنسيق  عــلى مستوى    الهيئة  بنشاطالمعطيات الإحصائية الخاصّة
ّ
 : تنفيذها برامج التدخ

ي من القانون عدد تن
ي   1993لسنة  50فيذا لأحكام الفصل الثان 

المتعلق بالهيئة العليا للرقابة   1993ماي  3المؤرخ ف 

 الهيئة بتنسيق برامج تدخل هياكل الرقابة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية. 
ّ
 الدارية والمالية، تتولى

ي هذا الطار، حرصت الهيئة  بالتنسيق
مع رؤساء هيئات الرقابة العامة ، وعل ضوء برنامج التدخل السنوي  وف 

 : بما يضمن  2022لمحكمة المحاسبات، عل ضبط برنامج تدخل هيئات الرقابة العامة بعنوان سنة 

مجة والتداخل عل مستوى النجاز.  ▪  تفادي حالات ازدواجية الير

ي  ▪
 عمليات الرقابة والتفقد وترشيد المهام الرقابية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. الحرص أكير ما يمكن عل إيجاد تكامل ف 

ي وتشيــــع إنجاز المهام.  ▪ ل الرقانر
ّ
كة بما من شأنه تطوير نجاعة التدخ  إمكانية القيام بمهمات رقابية مشير
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والجهوية   ▪ المركزية  المصالح  مختلف  ليشمل  والتفقد  العامة  الرقابة  هياكل  لتدخل  السنوي  العام  نامج  الير تنوّع  ضمان 

كات ذات المساهمات العمومية والجمعيات والجامعات  والمؤسسات العمومية الدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والش 

فة. الرياضية والتعاونيات والمراكز الفنية والمج
ّ
 امع المهنية والهياكل الأخرى غي  المصن

ي برامج وسياسات عمومية مختلفة مع الأخذ بعي   الاعتبار للأولويات القطاعية.  ▪
 التثبت من إدراج مهام تشمل التدقيق ف 

، إلى العمل عل تطوير  ي القطاع العمومي
وع تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق ف  ي إطار مش 

وتسغ الهيئة حاليا، ف 

وظيفة التنسيق والارتقاء بها نحو المعايي  الدولية المعتمدة والممارسات الفضل من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز عل  

مجة والتدخل ح  سب خارطة مخاطر وطنية.  تحديد أولويات الير

ي مرحلة أولى، إرساء  
ي إعتماد هذه المقاربة ف 

وطنيا ومعالجة التقارير الرقابية    من خلال تجميع  "مركزية مخاطر"ويقتض 

ي مختلف المجالات والهياكل وتقييمها من أجل  
ي اهم المخاطر ف 

ل توجيه تدخلات الهياكالمعطيات المضمنة بها وضبط قائمة ف 

ل، نحو مواقع الرقابية 
ّ
الاستشراف والتخطيط   أعمالتدعيم  كما يقتض ي إعتماد هذه المقاربة المخاطر في التصرف العمومي وتحديد أولويات التدخ

 الاستراتيجي بما يحقّق نجاعة الوظيفة الرقابية ويساهم في تطوير أدائها. 

كما حرصت الهيئة من جهة أخرى، عل متابعة تنفيذ برنامج التدخل العام لهيئات الرقابة العامة، كمتابعة برامج تدخل التفقديات         

 وتقييم مستوى تنفيذها .  2022العامة الوزارية بعنوان سنة 

❖ 

 

نامج الســــــنوي لتدخل محكمة المحاســــــبات، تجميع   ــاء هيئات الرقابة العامة، وعل ضــــــوء الير تولت الهيئة بالتنســــــيق مع رؤســــ

مختلف برامج التدخل الســــنوية لهيئة الرقابة العامة للمصــــالح العمومية برئاســــة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية  
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لمصـــــــــــــــادس عليهـا من قبـل ســـــــــــــــلط وهيئـة الرقابة العـامة لأملاك الدولة والشـــــــــــــــؤون العقـارية بوزارة أملاك الدولة والشـــــــــــــــؤون العقـارية ا

اف ــاء هيئات الرقابة العامة من أجل تنســــــيق تدخلات الهيئات الرقابية المعنية وضــــــبط برنامج الش  ، ثم عقد جلســــــة عمل مع رؤســــ

 . 2022التدخل السنوي العام لسنة  

نامج الســـــــــنوي العام للرقابة لســـــــــنة  مهمة رقابية وذلك دون احتســـــــــاب المهام الجاري تنفيذها    43عل  2022وقد اشـــــــــتمل الير

ي  02بتاريــــخ  
مجة من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية.  67و 2022جانف   مهمة تدقيق حسابات مشاريــــع ممولة بموارد خارجية مير

مجة بعنوان ســـنة  كما    طبيعة الهياكل الخاضـــعة للرقابةبي   الهيئات الرقابية العامة حســـب   2022وقد توزعت التدخلات المير

 : زه الجدول التالىي  يير

 حسب طبيعة الهياكل الخاضعة للرقابة 2022توزيــــع برنامج التدخل بعنوان سنة 

مهام التدقيق والرقابة 
مجة  والتقييم المير

 2022بعنوان سنة 

الجمعيات  
والهيئات والهياكل  
فة 
ّ
 غي  المصن

المؤسسات والمنشآت  
كات ذات   العمومية  والشر
 المساهمات العمومية 

الجماعات 
 المحلية

المصالح المركزية  
والجهوية والمؤسسات 

 العمومية الإدارية 
 هيئات الرقابة العامة

هيئة الرقابة العامة للمصالح   2 2 7 7 18
 العمومية 

 هيئة الرقابة العامة للمالية)*(  5 0 5 4 14

العامة لأملاك الدولة  هيئة الرقابة  3 0 4 4 11
 والشؤون العقارية 

مجة بعنوان   10 2 16 15 43 المهام الرقابية المير
 )*(  2022سنة 

100 35 
 

37 
توزيــــع المهام الرقابية حسب   23 5

 ( %)النسبة  الهياكل

مجة من قبل هيئة الرقابة العامة للماليةمهمة تدقيق حسابات مشاريــــع ممولة بموارد خارجية  67)*(: دون احتساب المهام الجاري تنفيذها و  . مير
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كات ذات المســــاهمات العمومية نســــبة          من مجموع مهام التدقيق    %  37وتمثل المؤســــســــات والمنشــــآت العمومية والشــــ 

مجــة بعنوان ســـــــــــــــنــة   ، وهي النســـــــــــــــبــة الأعل مقــارنــة ببقيــة الهيــاكــل الخــاضـــــــــــــــعــة للرقــابــة ، بــاعتبــار دورهــا 2022والرقــابــة والتقييم المير

ها عل التوازنات المالية للدولة وتنفيذ السياسات العمومية.    الاقتصادي والاجتماعي وتأثي 

مجة السنوية لمهام التدقيق والرقابة،   ضمن( % 35) كما تمثل أيضا الجمعيات والهيئات والهياكل الأخرى غي  المصنفة نسبة هامة الير

مع إيلاء أهمية  خاصة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بها ، من أجل تعزيز حوكمتها وتعديل الجراءات المعتمدة بها عند الاقتضاء  
 عل ضوء مخرجات المهام الرقابية. 

نامج العام للرقابة لسنة      ي التالىي توزيــــع الير
 ، حسب طبيعة الهياكل الخاضعة للرقابة: 2022وبييرّ  الرسم البيان 

 

مجة بعنوان سنة    طبيعة المهام أمّا عل مستوى امج وسياسات عمومية   مهام  10، فقد تضمّن برنامج التدخل   2022المير تقييم لير

من مجموع المهام الرقابية، وهي نسبة مهمة باعتبار طول آجال إنجاز هذه المهام ومتطلباتها من ناحية  %  23  وتقييم أداء أي بنسبة

ف بإنجاز هذه النوعية من المهام.        
ّ
ة والتخصص لدى الفريق المكل  الخير

مجة بعنوان سنة  ز الجدول التالىي بصفة تفصيلية توزيــــع مهام التدقيق والرقابة المير مجة.  2022ويير  حسب طبيعة المهمة المير

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

الجمعيات والهيئات 
والهياكل غير 

المصنفّة

المؤسسات 
والمنشآت العمومية  

والشركات ذات 
المساهمات العمومية

الجماعات المحلية المصالح المركزية 
والجهوية 

والمؤسسات 
العمومية الإدارية

حسب طبيعة 2022توزيع برنامج التدخل لسنة 

الهياكل
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مهام التدقيق  
والتقييم 
 والتفقد 

مجة لسنة   المير
2022 

أو الرقابة   مهام التدقيق 
 والتفقد المعمقة

امج   مهام تقييم الير
والسياسات  
 العمومية

 هيئات الرقابة العامة 

 هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 2 16 18

 للمالية هيئة الرقابة العامة  7 7 14

هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون  1 10 11
 العقارية 

مجة بعنوان سنة  10 33 43 المهام الرقابية المير
2022 )*( 

مجة بعنوان سنة   23 77 100 توزيــــع المهام المير
 ( %)النسبة  2022

مجة من قبل هيئة الر مهمة تدقيق حسابات   67)*(: دون احتساب المهام الجاري تنفيذها و  قابة العامة للمالية مشاريــــع ممولة بموارد خارجية مير

    

نامج العام للتدخل الذي تمّ ضبطه بعنوان سنة       ، وإلى المهام الرقابية المنجزة فعليا من قبل هيئات  الرقابة 2022استنادا إلى الير
ي طور النجاز، تتوزع المعطيات المتعلقة بتنفيذ برنامج التدخل لسنة 

ي هي ف 
:   2022العامة أو التر  طبقا لبيانات الجدول التالىي

 
مجة بعنوان  عدد المهام المير

ي    2022سنة
ن
والمنجزة أو ف

 طور الإنجاز 

مهام التدقيق  
والتقييم والتفقد 

مجة  المير
 هيئات الرقابة العامة 

 هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 18 7

 هيئة الرقابة العامة للمالية  14 8
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هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون  11 5
 العقارية 

43 
الجملىي لمهام التدقيق والتقييم العدد 

 ))*(والتفقد 

مجة بعنوان سنة 20    2022عدد المهام المير
ي طور الإنجاز 

ن
 والمنجزة أو ف

مجة من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية.  67)*(: دون احتساب المهام الجاري تنفيذها و  مهمة تدقيق حسابات مشاريــــع ممولة بموارد خارجية مير

 هذه  
ّ
ولا تشمل المهام المتعددة الأخرى المنجزة    2022المعطيات تتعلق بتنفيذ برنامج التدخل المصادس عليه سنة  علما وأن

مجة قبل سنة   مجة والمنجزة خلال السنة المعنية، وذلك باعتبار    2022من قبل هيئات الرقابة العامة سواء منها المير أو غي  المير
ي تمّت برمجتها بعنوان السنوات السابقة  )مواصلة  هيئات الرقابة العامة إنجاز عديد  

مهمة بالنسبة     18المهام الرقابية الجارية التر
مهمة بالنسبة لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتتعلق أغلبها بمهمات رقابية    16لهيئة الرقابة العامة للمالية و

مجة مسبقا   2021معمقة انطلقت سنة   أو ما قبلها(، وتكليف  هذه الهيئات بمهام بحث أو مهام رقابية جديدة مستعجلة وغي  مير
نامج السنوي للتدخل)عل غرار  بال مجة منجزة من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية(، وذلك استجابة    8ير مهام غي  مير

اف أو بقية أعضاء الحكومة عل ضوء بعض المستجدات أو الأولويات المطروحة ، وهي مهام   لطلبات صريحة من قبل وزراء الش 
ي منه حاليا هيئات الرقابة العامة عل  غالبا ما يتمّ إنجازها عل حساب ا

ي ظلّ النقص الحاد الذي تعان 
مجة، ف  لمهمات الرقابية المير

ية المتوفرة لديها .   مستوى الموارد البش 
به، عل غرار  الرقابية  الهيئات  تكليف  يتمّ  ي 

التر الخصوصية  المهام  ما سبق،  إلى  المشاريــــع  مهمات    يضاف  تدقيق حسابات 
ي تقوم بها هيئة الرقابة العامة للمالية، أو المهام الخصوصية الموكلة إلى هيئة الرقابة  51)  المموّلة بموارد خارجيةالعمومية  

 مهمة( التر
كة لمراقبة السيارات الدارية عل الطريق، أو  ي برمجة وتنسيق ومتابعة أعمال الفرس المشير

العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ف 
ي 
ف  العمومية  للمصالح  العامة  الرقابة  المنجزة من قبل هيئة  البلديات  التقييمية لأداء  المهام  ية  كذلك  الحصر  التنمية  برنامج  إطار   

 الحوكمة المحلية. و 
ي تمت برمجتها  وإصدار أذون انطلاقها خلال سنة   20علمـــــا، وأنه من ضمن 

منها تمّ إتمام إنجازها   7، 2022مهمة رقابية التر
  بقية المهام  لا تزال متواصلة سنة 

ّ
ي حي   أن

 . 2023بصفة كلية وإعداد  التقارير النهائية بشأنها، ف 
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ي تستغرقها إنجاز المهام الرقابية حسب مواضيع المهمات الرقابية ، وكذلك حسب عدد وحجم الهياكل 

وتختلف الآجال التر
المعنية بالتدقيق، ذلك أن مهمة تفقد معمق وتقييم لمختلف أوجه التصرف بوزارة أو مؤسسة عمومية  مثلا  ، تتطلب آجالا أطول 

ي تستغرقها م 
همة تدقيق موجهة نحو وجه واحد من أوجه التصرف بتلك الوزارة أو بتلك المؤسسة ) التصرف  لتنفيذها من الآجال التر

ي أسطول السيارات مثلا( ، كما أن بعض جوانب التصرف العمومي الخصوصية عل غرار الجوانب العقارية مثلا تتطلب بطبيعتها  
ف 

ا زمنيا هاما للتدقيق فيها   إنجاز مهمة رقابية بمنش  حي  
ّ
ورة آجالا أطول من  ، كما أن ى تستغرس بالصر  أة من المنشآت العمومية الكير

ة الحجم .  ي تستغرقها نفس المهمة بمؤسسة عمومية صغي 
 الآجال التر

ها المباش  وتعتير مسألة اختصار آجال تنفيذ المهام الرقابية من أهم   ي يتعي   العمل عل تحقيقها وذلك بالنظر إلى تأثي 
المسائل التر

 عل مخرجات الأعمال الرقابية وانعكاسها عل تنفيذ الصلاحات. 
وع تطوير المنظومة الرقابية.  ي إطار مش 

ي هذا الطار، إلى إرساء الآليات الكفيلة بضمان تقليص هذه الآجال ف 
 وتسغ الهيئة ف 

 
 

 برنامج تدخلات التفقديات العامة الوزارية:   (1

 

الوزارية خلال سنة   العامة  التفقديات  برنامج تدخلات  العليا  2022تضمّن  الهيئة  الواردة عل  الوزارية  المراسلات  ، حسب 

د وبحث )دون احتساب المهام الجارية بالنسبة لعديد التفقديات العامة الوزارية( .  1274 للرقابة الدارية والمالية،  
ّ
 عملية تفق

 : زه  بيانات الجدول التالىي د والبحث كما تير
ّ
عت مختلف تدخلات التفقد حسب طبيعة الهيكل العمومي الخاضع للتفق

ّ
 وقد توز
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  مبوّبة حسب طبيعة الهياكل الخاضعة للتفقد  2022سنة لالتفقديات العامة الوزارية  برنامج تدخلات
العدد الجملىي لمهام  
 التفقد والأبحاث

الجمعيات والهياكل  
فة  

ّ
 غي  المصن

المؤسسات والمنشآت العمومية   
كات ذات المساهمات العمومية    والشر

الجماعات 
 المحلية

المصالح المركزية والجهوية   
 والمؤسسات العمومية الإدارية 

 التفقديات العامة الوزارية 
 

حة بوزارة الدفاع   248 0 0 0 248
ّ
التفقدية العامة للقوات المسل
ي 
 الوطنن

1 

 2 التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية  15 11 1 1 28

 3 التفقدية العامة لوزارة العدل  43 0 0 0 43

 4 التفقدية العامة لوزارة النقل واللوجستيك 3 0 11 0 14

ن  14 0 3 0 17  5 والإسكان   التفقدية العامة لوزارة التجهي 

والموارد المائية  التفقدية العامة لوزارة الفلاحة   86 0 22 13 119
 والصيد البحري 

6 

 7 التفقدية العامة لوزارة الصحة  139 0 70 1 209

 8 التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 2 0 22 5 28

التفقدية العامة لوزارة التعليم العالىي والبحث   21 0 4 3  28
 العلمي 

9 

بية التفقدية العامة لوزارة  284 0 18 21 323  10 الير

 11 التفقدية العامة لوزارة الشؤون الدينية  26 0 0 0 26

 12 التفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية 24 0 7 2 33

التفقدية العامة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة   12 0 0 2 14
 وكبار السن

13 

 14 التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة 5 0 1 15 21

ي  5 0 5 0 10
 15 التفقدية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهنن

التفقدية العامة لوزارة السياحة والصناعات  1 0 10 0 10
 التقليدية 

16 

 17 التفقدية العامة لوزارة التجارة 1 0 3 2 6

صالات 2 0 14 0 16
ّ
  التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الإت

 والتحوّل الرقمي 
18 

 19 التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية  0 0 0 7 7

 20 التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية 44 0 12 9 65

 21 التفقدية العامة لوزارة البيئة   0 0 4 0 4
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 22 التفقدية العامة لوزارة الاقتصاد والتخطيط  1 0 3 1 5

 المجموع  976 11 210 82 1274
 

 ( %)النسبة 77 1 16 6 100
 

 

ل التفقديات العامة الوزارية لسنة 
ّ
ي التالىي توزيــــع برامج تدخ

ح الرسم البيان 
ّ
 حسب طبيعة الهياكل الخاضعة للتفقد.   2022ويوض

 

حسب 2022توزيع المهام المنجزة من قبل التفقديات العامة الوزارية خلال سنة 
طبيعة الهياكل الخاضعة للتفقد

المصالح المركزية والجهوية  والمؤسسات العمومية الإدارية المؤسسات والمنشآت العمومية  والشركات ذات المساهمات العمومية 

الجماعات المحلية الجمعيات والهياكل غير المصنفّة
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من مجموع الهياكل الخاضعة لأعمال التفقديات العامة الوزارية تليها المؤسسات   % 77المصالح المركزية والجهوية   وتمثل
بينما تبفر النسبة المخصصة للجمعيات والهيئات والهياكل غي  المصنفة محدودة بالنظر خاصة    %16والمنشآت العمومية بنسبة  

ي بعض القطاعات   وذلك عل غرار جمعيات العمل  
لانخفاض نسبة المهام المخصصة لهذه الهياكل بالرغم من تواجدها المكثف ف 

ي المجال ا
بية والجمعيات الناشطة ف  ي وشؤون المرأة والأشة والطفولة. التنموي بالنسبة لوزارة الير

 لاجتماعي والديت 
عل مستوى الجماعات المحلية عل تدخلات التفقدية    2022كما تجدر الشارة إلى اقتصار التدخلات المنجزة بعنوان سنة  

المركزية لمصالح وزارة الداخلية بالرغم من مجالات التدخل المتسعة لهذه الجماعات المحلية ممّا يحول دون تحقيق نسبة تغطية  
 م التصرف بها. مقبولة لمراقبة هذه الهياكل وتقيي

الوزارية خلال سنة   العامة  التفقديات  المنجزة من قبل  التدخلات  ناحية أخرى، تتوزع  المهمة    2022من  حسب طبيعة 
 :  المنجزة  سواء تفقد معمق أو موجز أو أبحاث ومهام أخرى طبقا للبيانات المدرجة بالجدول التالىي

 

 

 

 

 

ي التالىي المهام الرقابية المنجزة من قبل التفقديات العامة الوزارية خلال سنة 
ز الرسم البيان  حسب طبيعة المهام   2022ويير

 المنجزة من قبلها. 
 
 
 
 
 

  تفقد هام م 

 معمق 
  تفقد مهام 

 موجز 
 أخرى)إجراء ومهام  أبحاث

 معاينة...( تحريات،
  المنجزة المهام

  سنة خلال

2022 

 1274 718 452 104 العدد

 100 56 36 8 ( %النسبة)
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الميدانية وإجراء التحريات بأعل نسبة من المهام   وتحظ  الأبحاث والمهام الأخرى عل غرار المعاينات وبعض الزيارات 
اف عل هذه   % 56وقدرها   2022المنجزة خلال سنة  باعتبار طبيعة المهام الموكلة غالبا إلى هذه التفقديات وتركي   وزارات الش 

ة بالتفقديات العامة الوزارية ممّا يعيق تطوير عدد مهام التفقد    الطبيعة من المهام بالضافة إلى محدودية عدد الطارات المباش 
 المعمق. 

 : 2022متابعة تنفيذ برنامج تدخلات التفقديات العامة الوزارية لسنة  (2

  73من ناحية، وعل مستوى تنفيذ مهام التفقد الموكلة إلى التفقديات العامة الوزارية، بلغت نسبة استكمال إنجاز المهام الجارية 
ي التاليي   من مجموع مهام التفقد المنجزة من قبلها وذلك كما يبيّنه ا   %

 : لجدول  والرسم البيان 
 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

توزيع تدخلات التفقديات العامة الوزارية حسب طبيعة المهام 
2022المنجزة خلال سنة 

...(إجراء تحريات، معاينة)أبحاث ومهام أخرى مهام تفقد موجز مهام تفقد معمق
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  نسب النجاز 
(%) 

ي طور 
 العدد الجملي للمهام المنجزة  ( 2022/ 12/ 31مهام منتهية)بتاريــــخ  النجاز مهام ف 

73 338 936 1274 

 
 

 

 

1

2022تنفيذ تدخلات التفقديات العامة الوزارية  خلال سنة 

بتاريخ )مهام منتهية 
31/12/2022)

مهام في طور الإنجاز
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IV.  الرقابية متابعة نتائج التقارير  عــلى مستوىالهيئة  بنشاطالمعطيات الإحصائية الخاصة :  
ي   1993لســـــــــــــــنـة    50تتولى الهيئـة العليـا للرقـابـة الداريـة والمـاليـة طبقـا لمقتضـــــــــــــــيـات القـانون عـدد  

،  1993مـاي    03المؤرخ ف 

ــادرة عنها  ــتغلال التقارير الرقابية الصـ ــة واسـ ــآت العمومية ودراسـ ــالح الدولة والمنشـ ــيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصـ تنسـ

ي النقائص وتحســـــــي   
اا ما تراه من إجراءات كفيلة بتلاف   طرس التصـرــــــف  وتقارير التفقد الصـــــــادرة عن التفقديات العامة الوزارية واقير

 ومتابعة تنفيذها. 

ي هذا الطار تولت الهيئة خلال سنة  
تقريرا رقابيا توزعت بي   تقارير صادرة عن هيئات الرقابة    61دراسة واستغلال  2022ف 

ي من ضمنها    33العامة الثلاث )  تقرير   11تقرير صادر عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و  13تقرير رقانر

تقارير رقابية صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية( وتقارير صادرة عن محكمة   9صادر عن هيئة الرقابة العامة للمالية و

تقارير تفقد(، وذلك طبقا لما يبينه الجدول والرسم  08تقرير( وتقارير تفقد صادرة عن تفقديات عامة وزاريــــــــــــــة ) 20المحاسبات )

: البي ي التالىي
 ان 
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ة تــأمي    
ت الهيئــة العليــا للرقــابــة الداريــة والمــاليــة خلال نفس الفير

ّ
متــابعــة لنتــائج التقــارير الرقــابيــة )بــإعتبــار إنجــاز   62وقــد تولــ

ي المتعلق بشـــــــ ام ركة النهوض بالمســـــــاكن الاجتماعية خلال نفس الســـــــنة( من أجل متابعة مدى ــــــــــــــــــــــمتابعتي   لنفس التقرير الرقانر الير 

ي رصــدتها التقارير الرقابية وتنفيذ الصــلاحات المســتوجبة  
ي خضــعت للتدقيق والمراقبة بتدارك النقائص والخلالات التر

الهياكل التر

 بشأنها. 

ي تولت الهيئة العليا إنجازها بي   متابعات أولى شـــــــــــــــملت  
ي وبي   متابعات لاحقة    20وقد توزعت أعمال المتابعة التر تقرير رقانر

ي سبق وأن كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة.  41شملت    تقرير رقانر

ز  ي التاليي   توزيــــع المتابعات المنجزة من قبل الهيئة العليا خلال ســـــــنة   ويير
حســـــــب مســـــــتويات   2022الجدول والرســـــــم البيان 

 المتابعة. 
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ي الذي إنتهجته    %  77وتمثل المتابعات الأولى والثانية النسبة الأهم من مجموع المتابعات )   ي التدريجر
( توافقا مع التمش 

ي إيلاء الأهمية المستوجبة لهذه المتابعات ومرافقة الهياكل العمومية خلال السنوات الأولى من انطلاس أعمال 
الهيئة العليا للرقابة ف 

ي وجاهة مواصلة المتا
ي يتمّ عل إثرها النظر ف 

بعة من عدمه وذلك بالاعتماد المتابعة بهدف إنجاز الصلاحات المستوجبة، والتر

أعمال   تتطلبها  ي 
التر والآجال  المتبقية  النقائص  ولطبيعة  الصلاا  ي جهود 

ف  المعنية  الهياكل  إنخراط  لمدى  تقييم موضوعي  عل 

ديم جدولة زمنية دقيقة لتدارك بقيّة الخلالات وإعلام الهيئة العليا للرقابة  الصلاا ، مع الحرص عل دعوة هذه الهياكل إلى تق

 بالنتائج المحققة.  

ي تولت الهيئة متابعتها خلال كامل ســـــــــــــــنة 
نقيصـــــــــــــــة أو إخلالا    3110،  2022وقد بلغ العدد الجملي للنقائص والخلالات التر

، بدءا من النقائص الموجودة عل مســـتوى التنظيم العام للهياكل العمومية والأدوات ـــــــــــــــــــشـــملت مختلف جوانب التصـــ رف العمومي

ــالتنظيمية الضــــــــــــ  المالىي  ـــــــــــــــــــــــــ
ي المجالي  

رورية لحســــــــــــن ســــــــــــي  عملها والأنظمة المعلوماتية المعتمدة ، إلى أخطاء التصـرـــــــــــف المرتكبة ف 

، مرورا بالنقائص المرصـودة عل مسـتوى إنجاز الشـ ي ي الموارد  ــــــــــــــــوالمحاسـتر
راءات والصـفقات العمومية ومتابعة تنفيذها والتصـرف ف 

ي الممتلكات العقارية والسيارات والمساكن 
ية وف  الدارية ، علاوة عل النقائص المسجلة عل مستوى الأنشطة الفنية للهياكل البش 

 المعنية بالمراقبة. 

وحرصــــــــــــــت الهيئة عل أن تتســــــــــــــم أعمال المتابعة بأكير قدر من النجاعة والشــــــــــــــمولية وذلك من خلال عدم إقتصــــــــــــــارها عل 

المتـابعـة المســـــــــــــــتنـديـة للتقـارير الرقـابيـة وتبـادل المراســـــــــــــــلات مع الهيـاكـل المعنيـة، وبرمجتهـا لزيـارات ميـدانيـة للهيـاكـل المعنيـة وعقـد 

كة مع المســــــؤولي   الأول
ي  جلســــــات عمل مشــــــير

اف القطاعي من أجل التشــــــيــــع ف  بهذه الهياكل وكذلك مع المســــــؤولي   بوزارات الش 

ي قد تحول أحيانا دون تنفيذ التوصيات المضمنة بالتقارير الرقابية. 
 نسق الصلاحات وتذليل الصعوبات التر

ي أنجزتهـا الهيئـة العليـا خلال كـامـل ســـــــــــــــنـة  
إخلالا من مجموع  2125عل إصـــــــــــــــلاا    2022وقـد ســــــــــــــــاعـدت أعمـال المتـابعـة التر

 .%68الخلالات موضوع المتابعة أي بنسبة إصلاا إجمالية بلغت  
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ي أنجزتها الهيئة العليا  
هيكلا عموميا بي   مصــــــــــالح إدارية مركزية )رئاســــــــــة الحكومة، وزارة   80وقد شــــــــــملت أعمال المتابعة التر

المالية، وزارة أملاك الدولة والشـــــــــــــــؤون العقارية، وزارة التجهي   والســـــــــــــــكان، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصـــــــــــــــيد البحري، وزارة 

، وزارة التجارة وتنمية الصــادرات،الشــؤون الاجتماعية، وز  ...( ومصــالح إدارية جهوية ومؤســســات   ارة التعليم العالىي والبحث العلمي

بية بسوسة، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2عمومية إدارية )المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس   ، المندوبية الجهوية للير

كة الدراســـــــات ـــــــــــــــــــــــومؤســـــــســـــــات ومنشـــــــآت عمومية )الشـــــــ  بمنوبة..( وجماعات محلية )بلدية تونس( رت، ش  ركة الجهوية للنقل ببي  

ولوجيا، الوكالة العقارية ، الوكالة العقارية    والنهوض بتونس الجنوبية، مؤســـــــــــســـــــــــة التلفزة التونســـــــــــية، الوكالة الوطنية للمير للســـــــــــكت 

ي للحماية المدنية، الديوان  
كة الجنوب للخدمات، الديوان الوطت  ي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ش 

الصــــــــــناعية، الصــــــــــندوس الوطت 

كة النهوض بالمســــــــــــاكن الاجتماعية، وكالة الكحول، بنك تمويل المؤســــــــــــســــــــــــات الصــــــــــــغرى والمتوســــــــــــطة، بنك  ، ش  ي للتطهي 
الوطت 

ك كة التونســـــــــــية لمو الســـــــــــكان، ش  كات ذات مســـــــــــاهمات عمومية )الشـــــــــــ  ي للصـــــــــــناعات التقليدية...(  وش 
اد  ة اللحوم، الديوان الوطت 

كة التونسـية   كة التنمية واسـتغلال فضـاء الأنشـطة الاقتصـادية بجرجيس، الشـ  ، ش  كة التونسـية للتأمي   وإعادة التأمي   ييت، الشـ  الير 

ــاة، الجامعة  للضـــــمان( ومؤســـــســـــة عمومية )صـــــندوس الودائع والأمانات( وجمعيات وتعاونيات وهياكل غي  مصـــــنفة )تعاونية القضـــ

 عة التونسية لكرة القدم...(. التونسية لكرة السلة، الجام

امج وسياسات عمومية ومحاور أفقية ترجع بالنظر الى هياكل  مختلفة عل  كما شملت أعمال المتابعة أيضا مهام تقييمية لير

ي شملت علاوة عل الدارة  
غرار متابعة التقارير المتصلة بتقييم إجراءات  متابعة قرارات سحب الامتيازات الجبائية والمالية والتر

،  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد   ية بوزارة المالية، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الدواووين الجامعية،العامة للامتيازات الجبائ

ي الفلاحية المهيكلة وبتقييم وإعادة توظيف العقارات الفلاحية  
أو كذلك التقارير المتصلة بصيانة شبكة الطرقات المرقمة، أو بالأراض 

اتيجية الوط جعة أو بالاسير ونية. المسير  نية لتطوير الدارة الالكير
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ي وتقرير تفقد، وذلك عل غرار الدارة العامة للديوانة   ، أو تقرير رقانر ي  من تقرير رقانر
علما وأن بعض الهياكل العمومية شملها أكير

ي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة والوكالة العقارية للسكت  ووكالة إحياء  
والصندوس الوطت 

اث وا كة اللحوم. الير  لتنمية الثقافية وش 
   دراسة نتائج التقارير الرقابية ومتابعة تنفيذ الإصلاحات:  •

نتائج التقارير الرقابية الواردة عليها من قبل هيئات الرقابة العامة    تتولى الهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية دراسة وإستغلال       

ي رصدتها تلك التقارير  ت والتفقديات الوزارية أو المنشورة بال
قرير السنوي لمحكمة المحاسبات، واستخراج أبرز النقائص والاخلالات التر

عل مستوى مختلف مجالات التصرف العمومي وتبويبها ضمن محاور للمتابعة، ثم مساءلة الجهات المعنية بالرقابة عن الجراءات  

 متابعة تنفيذ الصلاحات المستوجبة بشأنها.  المتخذة من قبلها من أجل تدارك تلك النقائص والخلالات و 

ي مرحلة أولى شكلا مستنديا من خلال تبادل المراسلات والوثائق مع الجهات المعنية بالتقارير الرقابية،  
وتتخذ أعمال المتابعة ف 

كة مع المسؤولي   بها  
ي مرحلة ثانية شكلا ميدانيا من خلال القيام بزيارات لمقرات الهياكل المعنية وعقد جلسات عمل مشير

ثم تتخذ ف 
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2022شملتها أعمال المتابعة خلال سنة 

مصالح مركزية وجهوية ومؤسسات عمومية إدارية جماعات محلية

منشآت عمومية ومؤسسات عمومية لا تكنسي صبغة إدارية شركات ذات مساهمات عمومية وشركات مصادرة

هيئات وجمعيات وتعاونيات وهياكل غير مصنفة



24 
 

ي نسق الصلاحات المستوجبة ومحاولة تذليل الصعوبات المطروحة أحيانا، وتسم  
من أجل تدارس الجراءات المتخذة والتشيــــع ف 

 . ي  كامل هذه المرحلة بمرحلة المتابعة الأولى للتقرير الرقانر
ي إطار اجتماعات مجلس الهيئة، يقرّر المجلس إمّا  

ي يتم التداول حولها ف 
وعل ضوء النتائج المحققة خلال هذه المتابعة والتر

ي إطار متابعة لاحقة لاستكمال متابعة تنفيذ الصلاحات المستوجبة، وإمّا اقرار إنهاء متابعة  
ي ف  نتائج  مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقانر

ي إصلاا نسبة هامة من الخلالات وإنخراطه التام  التقرير ال
ي ف 
ق الهيكل المعت 

ّ
ي عل مستوى الهيئة وذلك إذا ما تبي   للمجلس توف رقانر

ي مسار الصلاا. 
 ف 

ي  كما يمكن لمجلس الهيئة أيضا اتخاذ قرار بإيقاف المتابعة، إذا ما تبي   له انعدام   الجدوى من مواصلة متابعة نتائج تقرير رقانر
ي عل الصلاا أو كذلك 

ي الذي يمكن أن يستغرقه تدارك الخلالات المتبقية أو لعدم قدرة الهيكل المعت 
وذلك إمّا لطول الحي   الزمت 

اف ال ..(. لارتباط تحقيق الصلاحات المتبقية بهياكل أخرى )رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارات الش   قطاعي
 
 

، القرارات المتخذة من قبل المجلس عل مستوى المتابعات اللاحقة:   ي التالىي
ز الرسم البيان   ويير
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إيقاف أو إنهاء المتابعة 
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ي تركي   جهود المتابعة والمرافقة عل مستوى المتابعتي    
ي المعتمد من قبل الهيئة منذ حوالىي سنتي   ف 

جم هذه الأرقام التمش  وتير
ي حال تحقق جدوى من ذلك بالنظر خاصة إلى طبيعة النقائص المتبقية والآجال  

الأولى والثانية خاصة، مع إمكانية مواصلة المتابعة ف 
ي تستوجبها استك

 مال الصلاحات المتبقية.  التر
ل الآجال  

ّ
شهرا حسب ما أفرزته المعطيات الحصائية، وهي آجال معقولة بالنظر إلى الحي      14  الفاصلة بي   متابعتي   وقد بلغ معد

ي الذي يستغرقه تنفيذ بعض الصلاحات. 
 الزمت 

 الهيئة تسغ إلى تقليص معدل هذه الآجال و، هو ما يستوجب تكثيف جهود مختلف 
ّ
، فإن ير الموضوعي وبالرغم من هذا التير

ي إطار 
امها تدارك النقائص والخلالات ف  ي الصلاا وإلير 

 الهياكل المتدخلة ف 

ي تم ختم متابعتها:   ▪
 التقارير الرقابية النر

 

ي أو تفقد وذلك إما بإنهاء  تقرير    37إقرار ختم المتابعة بالنسبة لـ    2022تولت الهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية خلال سنة   رقانر

(، وإما بإقرار إيقاف متابعتها )16متابعة هذه التقارير ) ي (.  21تقرير رقانر ي  تقرير رقانر

ي اصلاا نسبة هامة  
ي ف 
ي من قبل المجلس ، اذا ما بينت أعمال المتابعة توفق الهيكل  المعت  ويتم التصريــــح بإنهاء متابعة تقرير رقانر

ي   ي حي   يتخذ المجلس قراره بإيقاف متابعة تقرير رقانر
ي مسار الصلاا ، ف 

ي وانخراطه الجدي ف  ي رصدها التقرير الرقانر
من الخلالات التر

ي الذي يمكن أن يستغرقه  إصلاا الخلالات     إذا ما تبي   
له ، إمّا انعدام  الجدوى من مواصلة هذه المتابعة وذلك لطول الحي   الزمت 

ي عل تجاوز النقائص و الاخلالات المتبقية ، أو كذلك لارتباط  تحقيق  الصلاحات المتبقية بهياك
ل المتبقية أو لعدم قدرة الهيكل المعت 

...( . أخرى )رئاسة الحكوم اف القطاعي  ة ، وزارة المالية ،وزارات الاش 

ي تكون هنالك مهمة  
ي بعض الحالات التر

مجة كما يمكن أيضا لمجلس الهيئة أن يتخذ مثل هذا القرار ف  رقابية أخرى جارية أو مير

ي أو حول نفس الموضوع. 
 بالهيكل المعت 
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ي قرارات المجلس والعناصر ويحوصل 
 . عند اتخاذها  المعتمدةالرسم البيان 

 

 

 

قرار مجلس الهيئة 

العليا للرقابة الإدارية 

والمالية

إيقاف المتابعة

مع دعوة الهياكل المعنية 
بالمتابعة إلى استكمال تنفيذ 
التوصيات المتبقية وتكليف 
التفقدية العامة الوزارية أو 
ة الهيكل المعني بمواصلة المتابع
وإعلام الهيئة العليا بالنتائج

إنهاء المتابعة
مع دعوة الهياكل المعنية 
بالمتابعة  إلى استكمال تنفيذ
التوصيات المتبقية وإعلام 

الهيئة العليا بالنتائج

مواصلة المتابعة 

مع مراسلة الهياكل 
المعنية بالمتابعة حول 

اتوصيات الهيئة العلي



27 
 

 

 

  

 

ي يتمحور موضوعها حيانا  مع الشارة، أن الهيئة تتوصّل أ
حول   بعدد من التقارير الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية والتر

  ، شبهات فساد منسوبة إلى بعض الأعوان بالوزارات أو بالمؤسسات والهياكل العموميةبأبحاث تتعلق بتجاوزات أو 
ّ
وهي تقارير تتولى

م أنظار   راسلةالهيئة  عل  عرضها  يتم  أن  دون  بخصوصها،  المتخذة  والقضائية  الدارية  الجراءات  حول  القطاعي  اف  الش  وزراء 

 . عدم قابليتها للمتابعةبالنظر إلى المجلس 

إعداد   ي 
ف  والمواصفات  وط   ر جملة من الش 

ّ
ر الهيئة العليا بوجوب توف

ّ
ي هذا السياس، تذك

وف 

تونس   ي 
ف  والمالىي  الداري  للمتفقد   ي  المنهجر الدليل  بإسهاب  تضمنها  ي 

والتر التفقد  تقارير  وصياغة 

  : والمنشور عل   2020الصادر عن الهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية سنة   موقعها عير الرابط التالىي

 الدليل المنهجي للمتفقد الإداري والمالي في تونس 

http://www.hccaf.tn/storage/guides/Guide%202020.pdf 

 

أهمّ العناصر الموضوعية المعتمدة في قرار المجلس

وجود مهمة  رقابية حالية -4
أو مبرمجة تشمل نفس طبيعة 

التقرير موضوع المتابعة

الفترة المعنية بأعمال -3
الرقابة

ة تقييم النقائص المتبقي-2
ذ والآجال التي يتطلبها تنفي

بقية التوصيات 

نسبة الاصلاح الجملية -1
المحققة

http://www.hccaf.tn/storage/guides/Guide%202020.pdf
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V.  التسيي  الإداري والمالىي للهيئة : 

ي  1993لسنة  906حدثت الهيئة العليا للرقابة الدارة والمالية بمقتض  أحكام الأمر عدد أ
والقانون  1993أفريل  19المؤرّخ ف 

ي    1993لسنة    50عدد  
ع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال  ،  1993ماي    3المؤرّخ ف 

ّ
ي شكل مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمت

ف 

اف رئاسة الجمهورية.    المالىي وتخضع إلى إش 

ي    2023لسنة    297بموجب الأمر عدد    تمّ قد  و 
العليا للرقابة    ضبط التنظيم الداري والمالىي للهيئة  2023  أفريل  25المؤرخ ف 

 . وسي  عملها  الدارية والمالية

ف عل التسيي  الداري والمالىي للهيئة طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من   رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ويش 
   2023لسنة    297الأمر عدد

ّ
وع  و  رئاسة مجلس الهيئة وضبط جدول أعماله  ويتولى انيةالإعداد مش  بصفته آمرا   لهيئةل  السنوية  مي  

اف عل مختلف الأنشطة  ية والمادية الموضوعة عل ذمتها والش  ي الموارد البش 
انيتها والسهر عل حسن التصّرف ف  للصرف لمي  

  .المرتبطة بمهامها

للرقابة خلال سنة   العليا  الهيئة  والمادية    2023وحرصت  المالية  ي مواردها 
ف  التصرف  ية وإحكام  البش  تدعيم مواردها  عل 

المصادس عليها لسنة   انية  المي   ي الأرشيف   2023وأساسا موارد 
وتطوير التصرف الداري والمالىي بها من خلال تحسي   التصرف ف 

وتطوير استعمال وسائل التصرف الحديث بهدف ترشيد النفاس العمومي وتيسي  التواصل مع مختلف الهياكل المتدخلة سواء منها  

 الهياكل الرقابية أو الهياكل الخاضعة لأعمال المتابعة.   

ية:   -1 ي الموارد البشر
ن
 التصرف ف

ي موف  سنة  
( عونا باحتساب رئيسها، (30اثني   وثلاثي      2023بلغ العدد الجملي لأعوان الهيئة العليا للرقابة الدارية والمالية ف 

 : زه الجدول التالىي  يتوزعون كما يير
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ي حدود  
  2مكلفي   بمهمة )   ستةوسجّل عدد الطارات المكلفة بالرقابة استقرارا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث استقرّ عددها ف 

ي الدولة، قاض من محكمة المحاسبات، ومراقب من هيئة الرقابة  من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، إطاران من هيئة مراقتر

ي 
ص عدد العملة من حي   العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية( ف 

ّ
 (. لحالة عاملان عــل التقاعد )تبعا  عاملا 10إلى  12تقل

2-  :  التصرف المالىي

دينار   1.828.000ما قدره    2023للرقابة الدارية والمالية لسنة    المرسمة لفائدة الهيئة العليا   الجملية  الاعتمادات بلغت  

إلى التأجي    دينار  1.503.000توزعت  نفقات  و  310.000وبعنوان  التسيي   نفقات  بعنوان  بعنواند  15.000دينار  نفقات   ينار 

 التدخلات.

انية الهيئة لسنة  ي التالىي توزيــــع مي  
ز الرسم البيان   حسب مختلف الأقسام.  2023ويير

 

 
 

 الصفة دد الع

 رئيس الهيئة  01

 المراقبون) مكلفون بمأمورية(  06

 الإطار الإداري  13

 العملة  10

 المجموع 30
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 حسب الأقسام  2023 توزيع ميزانية سنة

 

 

 

 

انية، بلغت الاعتمادات المحالة للهيئة ما قدره   د توزعت بي   نفقات أجور بمقدار    1  500. 731وعل مستوى تنفيذ المي  

 د.   3 750د ونفقات تدخل بمقدار  232 500د ونفقات تسيي  بمقدار  1 250. 495

 . 2023دفعا من الاعتمادات المحالة بعنوان سنة  % 87كما بلغت نسبة النجاز ما يقارب 

انية سنة  ز الجدولان التاليان توزيــــع تنفيذ مي    حسب مختلف الأقسام.  2023ويير
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 )تأجي  الأعوان القارين( الإعتمادات المفوضة •

 البيان  الفصل 
 الاعتمادات 

 المصادق عليها  

 الاعتمادات 

 المحالة  

 التحويلات  

 (  - ) + أو 

   الاعتمادات 

 المصروفة 
 الباقــــــي 

 890.082 246 359.918 206 1 750.000 9- 250.000 453 1 000.000 463 1 نفقات التأجير  91101

890.082 246 359.918 206 1 750.000 9- 250.000 453 1 000.000 463 1  المجموع   

 

 تدخلات ( -تسيي   –)تأجي   الإعتمادات المرسمة لفائدة الهيئة العليا للرقابة •

 البيان  الفصل 
 الاعتمادات 

 المصادق عليها  

 الاعتمادات 

 المحالة  

 التحويلات  
   الاعتمادات 

 المصروفة 
 الباقــــــي 

 ) + ( (  -  ) 

91102 

نفقات 

 التأجير 
40 000.000 42 000.000 

2 000.000 
  41 736.016 263.984 

91201 

نفقات 

 التسيير 
310 000.000 232 500.000 

 

69 913.542 

 

18 900.000 256 201.698 27 311.844 

91302 

نفقات 

 التدخلات 
15 000.000 3 750.000 

 
 0 000.000 3 750.000 

81400 

فواضل  

ميزانيات  

 0 0 سابقة

 

51 140.054 

 

-51 013.542  126.512 

 542.340 31 937.714 297 913.542 69- 053.526 121 250.596 278 000.000 365  المجموع 
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ي  
للرقابة الدارية والمالية لا تكف   المكانيات المادية واللوجستية المخصصة حاليا للهيئة العليا 

ّ
هذا وتجدر الشارة إلى أن

ية بالنظر خاصة لارتفاع مصاريف صيانة المقرّ المتقادم وتهيئة شبكاته   لتأمي   نشاطها وتنظيم مصالحها وتدعيم مواردها البش 

نفقات الأخرى عل غرار النفقات المخصّصة لتكوين الأعوان بهدف تعزيز أدائهم وتركي   التنظيم الداري  بالضافة إلى محدودية ال

 المذكور أعلاه.  2023لسنة  297عدد الجديد للهيئة الذي كرّسه الأمر 

 : تطوير التصرف الإداري والمالىي  -3

ي تتصّرف فيها الهيئة، تمّ العمل خلال سنة 
ي نفقات   2023بالرغم من محدودية الموارد المالية واللوجستية التر

عل التحكم ف 

ي تركي   تطبيقة إعلامية للتصرف  
وع ف  ي الأرشيف والش 

التسيي  وتطوير أساليب التصرف الداري والمالىي  من خلال تحسي   التصرف ف 

ن من تنظيم وتصنيف وتبويب مختلف وثائق الأرشيف وييشّ إمكانية استغلال العديد منها عل غرا 
ّ
ي  بما يمك

ون  ي الأرشيف اللكير
ر  ف 

بما يجعله مستجيبا لمقتضيات القانون الأساسي عدد   وتطويره  الهيئةموقع الواب الخاص بالتقارير الرقابية، بالضافة إلى تجديد  

ي    2016لسنة    22
ي النفاذ    المتعلق  2016مارس    24المؤرخ ف 

  تصميم لى المعلومة ومواكبا للتطورات الحاصلة عل مستوى  إ بالحق ف 

ي سواء مع    المواقع الرسمية 
، و تركي   منظومة فرعية تمكن من تبادل مختلف التقارير والمعطيات والجابات والمراسلات بشكل حيت 

 الهياكل الرقابية أو الهياكل المعنية بأعمال المتابعة ممّا يؤمّن رقمنة وتبسيط وتشيــــع الجراءات المعتمدة من قبل الهيئة عل مستوى

 تدخلة. التواصل مع مختلف الهياكل الم

 

ي الأرشيف:  -4
ن
 على مستوى التصرف ف
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الفصل   عدد    60أوجب  الأساسي  القانون  ي    2016لسنة    22من 
ف  الى   2016مارس    24المؤرخ  النفاذ  ي 

ف  بالحق  المتعلق 

ونيإورقيا أو  عل الهياكل العمومية استكمال تنظيم الأرشيف المتوفر لديها سواء    –المعلومة   وع الكير ي هذا الطار واستكمالا لمش 
. ف 

للرقابة الدارية والمالية منذ سنة   العليا  الهيئة  انطلقت فيه مصالح  العنصر    2021تنظيم الأرشيف الذي  سواء من حيث توفي  

ي إطار نقلة( أو توفي  العناصر المادية اللازمة لتنظيم الأرشيف )توفي  محل  
ي الأرشيف ف 

ي )انتداب إطار مختص ف  لحفظ  البش 

( و   22بـــــ   مير مربــع مجهز   50الأرشيف مساحته تعادل   ي
عل   2023سنة     تم العمل  ، بعد فرز وتنظيم الأرشيف ورقيا رف معدن 

ونية خاصة بالأرشيفرقمنة جزء من هذا الرصيد من خلال إحداث   . تطبيقة الكير

من   التطبيقة  هذه  المستفيديوتمكن  قبل  من  المعلومة  الى  النفاذ  القرار    نسهولة  اتخاذ  إيجابا عل شعة  ينعكس  وهوم 

ي أحسن الآجال وتتضمن عنصرين هما: أرشيف المجلس وأرشيف الهيئة. 
 والوصول الى المعلومة ف 

العليا للرقابة الدارية والمالية منذ سنة   : أرشيف المجلس ❖ الهيئة  الرقابية المعروضة عل مجالس  التقارير  ويتضمن 

سنة    2018 ي 
موف  للسنوات    2023الى  الهيئة  المعروضة عل مجلس  الرقابية  التقارير  أرشيف  استكمال  انتظار  ي 

)ف 

ي هذا السياس تم تضمي   
ي شهر سبتمير تقريرا بالتطبيقة الى  190السابقة تباعا(. ف 

: 2024موف  ي
 . وهي كالآنر

 تقريرا رقابيا   122 •

 تقريرا صادرا عن محكمة المحاسبات.  68 •

 ويتضمن:  أرشيف الهيئة  ❖
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ملف تتضمن تقارير نشاط التفقديات    75رقمنة  تقارير نشاط التفقديات الوزارية وبرامج تدخلها السنوية )حيث تمت   −

 ( . 2023و 2022و 2021إضافة الى برامج تدخلها لسنوات  2022و 2021و 2020لسنوات 

العامة )حيث تمت   − الرقابة  وتقارير رقتقارير نشاط وبرامج تدخل هياكل  تدخل  امج  لير المتضمنة  المراسلات  منة 

 . 2023و 2022و 2021الأربــع وذلك بالنسبة لسنوات  نشاط هيئات الرقابة العامة

ضمّن كما تتضمن التطبيقة تقارير تدقيق مشاريــــع الحسابات )
ُ
 والأرشيف المتعلق بالشؤون الدارية والمالية.  بصفة دورية(ت

VI.  :عــلى مطالب النفاذ إلى المعلومة 
ّ
 الرد

ي إطار تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عـــدد  
ي    2016لسنة    22ف 

ق بحقّ النفاذ إلى    2016مارس    26المؤرخ ف 
ّ
و المتعل

ة الوطنية الرامية إلى تمكي   المتعاملي   مع الدارة من الطلاع عــل البيانات والوثائق الخاصّة 
ّ
  المعلومة، و تنفيذا لمتطلبات الخط

تلك المستثنا الرسمي للواب، كما  بها ماعدا  بالموقع  المعلومة  بالنفاذ إلى  العليا بإحداث فضاء خاصّ  الهيئة  ،  قامت  النش  ة من 

تيبية ذات العلاقة بقانون النفاذ إلى المعلومة:   يعية والير  يتضمّن هــذا الفضاء إضافة إلى النصوص التش 

   المعلومة: النفاذ إلى  ءفضا  .1
 

 المعلومة. نموذج من مطلب النفاذ إلى  أ ▪

م.  ▪
ّ
 أنموذج من مطلب تظل

ف بالنفاذ إلى المعلومة و  ▪
ّ
 نائبه. بيانات تخصّ المكل

 المعلومة. حول النفاذ إلى    ةرير السنوياالتق ▪

 مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة عــلى الهيئة : ل تلخيصي  جدول .2
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  عـــدد مطلب

 إلى  النفاذ

   المعلومة 

 

 لب اورود المط  وصيغةتاريخ 

 

 طالب المعلومة هوية 

 

 المعلومة   إلى  للنفاذ المطلوبة الصورة

 

 مطلب النفاذ إلى المعلومة   موضوع ومآل  

 البريد الإلكتروني عبر  مكتب الضبط عبر 
شخص 

 طبيعي 

شخص 

 معنوي

 على عين

 المكان 

 نسخة

 ورقية 

 نسخة

 إلكترونية  
 مآل المطلب  المعلومة  بيان

01 

 

  
  

 
   

02  
     

  
 

  
 

03 

 

  
   

  
 

   


